
 رأي في مشروع قانون الوساطة السوري

 : مقدمة

یمثل مشروع قانون الوساطة السوري خطوة تشریعیة مھمة في اتجاه تطویر وسائل تسویة المنازعات خارج  
إطار الخصومة القضائیة التقلیدیة، وھو من حیث الفكرة العامة ینسجم مع الاتجاه الحدیث في العدید من 

 .لقضاءالأنظمة القانونیة التي أفردت للوساطة تنظیمًا مستقلاً عن التحكیم وعن ا

النموذجي بشأن الوساطة التجاریة الدولیة واتفاقات التسویة الدولیة المنبثقة من  كما أن قانون الأونسیترال
الوساطة یعامل الوساطة باعتبارھا منظومة قانونیة قائمة بذاتھا، وینظم تعیین الوسطاء، وبدء الوساطة  

 ) .UNCITRAL(وإنھاءھا، والسریة، وقابلیة استخدام الأدلة، وآثار اتفاق التسویة وإنفاذه

 .ومن ھذه الزاویة، فإن إصدار قانون خاص بالوساطة في سوریا یعد أمرًا إیجابیاً ومطلوبًا

مدى اكتمال البناء لكن تقییم مشروع القانون لا ینبغي أن یتوقف عند سلامة الفكرة، بل یجب أن یمتد إلى 
، خاصة أن المشروع لا ینظم مجرد مفاوضات ودیة، وإنما  التشریعي والضمانات التي تحیط بالوساطة

 .یؤسس لنظام قد ینتھي إلى اتفاق یتمتع بعد التصدیق القضائي بقوة السند التنفیذي

وعند قراءة المشروع كوحدة واحدة، تظھر مجموعة من المسائل الأساسیة التي نرى ضرورة إعادة النظر  
 .فیھا قبل إقرار القانون بصیغتھ النھائیة

 ما المرجعیة القانونیة للوساطة؟  —أولاً: السؤال الذي یسبق جمیع مواد المشروع 

 .ھذه في تقدیرنا الملاحظة الأھم

 :المشروع حدد 

 من ھو الوسیط؛  •

 وكیف تبدأ الوساطة؛  •

 وكیف تدار؛  •

 وكیف تنتھي؛  •

 وكیف ینظم اتفاق التسویة؛  •

 وكیف یصدق قضائیًا؛  •

 .وكیف یتحول إلى سند تنفیذي •

 .المرجعیة القانونیة الموضوعیة التي تضبط الوساطة ذاتھالكنھ لم یحدد بصورة واضحة 

 :وھنا یثور السؤال 

https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation?utm_source=chatgpt.com


 عندما یعالج الوسیط النزاع، فما القواعد التي یجب علیھ مراعاتھا؟ 

 ھل ھي التشریعات السوریة النافذة؟

 أم المرجعیة المستمدة من أحكام الفقھ الإسلامي؟ 

 أم القانون الذي یحكم العقد أو العلاقة محل النزاع؟ 

 أم القواعد التي یختارھا الأطراف؟

 أم أن للأطراف حریة الوصول إلى أیة تسویة ما دامت لا تخالف النظام العام والقواعد الآمرة؟ 

ھذا السؤال یصبح أكثر أھمیة لأن المشروع لا یحصر وظیفة الوسیط في مجرد نقل العروض بین الأطراف؛  
إبداء فالمادة التاسعة عشرة تجیز لھ مناقشة الأطراف مجتمعین أو منفردین، وتقریب وجھات النظر، بل و

 .رأیھ بما یساعد على الوصول إلى التسویة

ثم توجب المادة الحادیة والعشرون علیھ تنظیم اتفاق التسویة، وتحدید حقوق الأطراف والتزاماتھم بصورة  
 .محددة وواضحة وقابلة للتنفیذ 

 :أي أننا أمام تسلسل قانوني بالغ الأھمیة

 .نزاع ← وسیط ← رأي ومقترحات ← تسویة ← اتفاق مكتوب ← تصدیق قضائي ← سند تنفیذي

ومن غیر المتصور أن ینظم القانون جمیع ھذه المراحل، ثم یترك المرجعیة التي تضبط صناعة التسویة دون 
 .بیان كافٍ 

 الموقف 

لا نرى أن الحل الصحیح ھو تحویل الوسیط إلى قاضٍ وإلزامھ بالوصول إلى النتیجة نفسھا التي كان سیصل  
 .إلیھا القضاء

 .فالوساطة تقوم أساسًا على حریة الأطراف في التسویة

 .لكن ھذه الحریة لیست مطلقة 

والمشروع نفسھ یؤكد ذلك عندما یلزم المحكمة برفض التصدیق إذا كانت التسویة مخالفة للنظام العام أو  
 .الآداب العامة، أو غیر قابلة للتنفیذ، أو متعلقة بمسألة لا یجوز الصلح فیھا

 .القواعد واجبة المراعاة في الوساطةلذلك نرى ضرورة إضافة مادة مستقلة تحدد 

 :ویمكن أن تقوم على المبدأ الآتي 

تجرى الوساطة في إطار التشریعات النافذة والمبادئ الدستوریة والنظام العام، وللأطراف حریة الاتفاق  
على شروط التسویة في الحدود التي یجوز فیھا الصلح قانوناً، ولا یجوز للوسیط اقتراح أو تنظیم تسویة  

 .لى مخالفتھاتخالف قاعدة آمرة أو النظام العام أو الأحكام التي لا یجوز الاتفاق ع



كما ینبغي أن یعالج المشروع صراحة العلاقة بین ھذه القاعدة وبین المرجعیة الدستوریة للفقھ الإسلامي،  
 .بحیث لا یبقى تحدید ھذه العلاقة متروكًا لاجتھاد كل وسیط أو مركز

 ثانیاً: ماذا عن النزاعات ذات العنصر الأجنبي؟ 

 .غیاب تحدید المرجعیة القانونیة یصبح أكثر وضوحًا عند الانتقال إلى المنازعات الدولیة

 .فالمشروع یسمح بإنشاء فروع لمراكز وساطة أجنبیة داخل سوریا

 :وھذا یعني عملیًا أن القانون یتوقع وجود 

 شركات أجنبیة؛  •

 مستثمرین أجانب؛ •

 عقود دولیة؛  •

 علاقات تجاریة عابرة للحدود؛  •

 .عقود قد یختار أطرافھا قانوناً أجنبیًا لحكم العلاقة •

 :وھنا یجب أن یجیب المشروع على سؤال إضافي

 إذا كان العقد محل النزاع خاضعاً لقانون أجنبي، فھل یراعي الوسیط ذلك القانون أثناء الوساطة؟

 .إن ترك ھذا الأمر دون تنظیم قد یخلق صعوبات عملیة عند التصدیق على التسویة لاحقًا

لذلك یستحسن أن یتضمن المشروع حكمًا یقرر مراعاة القانون الذي یحكم العلاقة محل النزاع عندما یكون قد 
تم تحدیده بصورة صحیحة، مع بقاء القواعد الآمرة والنظام العام السوري حدوداً لا یجوز تجاوزھا عند طلب 

 .التصدیق أو التنفیذ داخل سوریا

 ثالثاً: جدول الوسطاء والوسیط من خارج الجدول 

 .ھذه من أھم المسائل التي تحتاج إلى إعادة ضبط

  الوسیط الخاصالمشروع یعرف الوسیط بأنھ الشخص المقید في جدول الوسطاء، لكنھ یعرف في الوقت نفسھ 
 .بأنھ كل شخص یختاره الأطراف للقیام بالوساطة دون أن یكون مقیداً في الجدول

ثم تأتي المادة العاشرة لتنظم جدولاً رسمیاً تعده وزارة العدل، ویضم القضاة المتقاعدین والمحامین وبعض  
 .أصحاب الاختصاص ممن تتوافر فیھم الشروط

 :وھنا یظھر تساؤل منطقي

إذا كان إنشاء جدول الوسطاء ھدفھ ضمان الكفاءة والنزاھة والخضوع للرقابة، فما أثر السماح باختیار  
 وسیط من خارج الجدول؟ 



 .المشكلة لیست في حریة الأطراف في الاختیار

 .بل على العكس، قد توجد منازعات تجاریة أو فنیة تحتاج إلى خبیر معین لا یوجد اسمھ في الجدول

 :لكن المشروع یجب أن یوضح بشكل دقیق

 ما الشروط التي یجب أن تتوافر في الوسیط الخاص؟  •

 ھل یخضع لمدونة السلوك نفسھا؟  •

 ھل یخضع لواجب السریة نفسھ؟  •

 ھل یخضع لقواعد تعارض المصالح؟  •

 ھل تطبق علیھ واجبات الإفصاح؟  •

 ما مسؤولیتھ المدنیة؟  •

 وھل یخضع للمساءلة التأدیبیة؟  •

 وھل یجوز أن یكون أجنبیاً؟  •

للمساءلة  الوسطاء المقیدین في الجدولوالأھمیة ھنا أن المادة الرابعة والثلاثین تنص صراحة على خضوع 
 .التأدیبیة

 .وھذا یثیر بالمقابل سؤالاً مھمًا عن مركز الوسیط الخاص غیر المقید 

 الحل المقترح 

نرى الإبقاء على حریة اختیار الوسیط الخاص، لكن مع إخضاعھ للشروط الأساسیة ذاتھا التي تحكم الوسیط  
 :المقید فیما یتعلق بـ

الأھلیة، والنزاھة، والاستقلال، والحیاد، والإفصاح، والسریة، وتعارض المصالح، ومدونة السلوك، 
 .والمسؤولیة

للوسیط الذي یختاره الأطراف من خارج   قید مؤقت أو تسجیل خاص بالوساطة المعینةویمكن كذلك اعتماد 
 .الجدول

وبھذا نحافظ على مرونة الوساطة من جھة، ولا ننشئ فئة من الوسطاء تعمل خارج منظومة الضمانات من 
 .جھة أخرى

 رابعاً: مؤھلات الوسیط لا تتناسب مع خطورة مھمتھ 

 .تشترط المادة التاسعة بصورة عامة حصول الوسیط على شھادة جامعیة، إلى جانب الأھلیة والنزاھة والخبرة

 :لكن المشروع لا یشترط صراحة



 دورة مھنیة متخصصة في الوساطة؛  •

 حداً أدنى من ساعات التدریب؛ •

 اختبار كفاءة؛ •

 تدریبًا في إدارة جلسات الوساطة؛ •

 تدریبًا في التعامل مع تضارب المصالح؛ •

 تدریبًا في صیاغة اتفاقات التسویة؛  •

 تجدیداً دوریًا للاعتماد؛  •

 .تعلیمًا مھنیًا مستمرًا •

 .وھذا لا یتناسب مع الدور الذي منحھ المشروع للوسیط

 .فالوسیط یستطیع إبداء الرأي، ثم یتولى تنظیم اتفاق یمكن أن یتحول إلى سند تنفیذي

 .لذلك فإن مجرد الشھادة الجامعیة لا ینبغي أن تكون معیار التأھیل الأساسي

 موقفنا 

 .لا نرى وجوب أن یكون كل وسیط محامیًا

 .فقد یحتاج النزاع إلى مھندس أو محاسب أو خبیر مالي أو متخصص في نشاط تجاري معین

 .یضاف إلى الاختصاص الأصلي للوسیط تأھیل مستقل لممارسة الوساطةلكن یجب أن یكون ھناك 

 خامسًا: حدود إبداء الوسیط للرأي 

 .المادة التاسعة عشرة تسمح للوسیط بإبداء رأیھ بما یساعد على الوصول إلى التسویة

 .وھذه العبارة تحتاج إلى ضبط

 :فالوسیط یمكن أن یقول

 .ھذا الحل یحقق مصلحة مشتركة للطرفین

 .وھذا یدخل في طبیعة الوساطة

 :لكن الوضع یختلف إذا قال

 .موقفك القانوني ضعیف، والمحكمة سترد دعواك، والقانون یعطي الطرف الآخر الحق

 .تقییمًا قانونیاًھنا بدأ الوسیط یقدم 



فإذا كان الوسیط مھندسًا أو محاسبًا أو متخصصًا فنیاً، فإن السماح لھ بإبداء تقییم قانوني دون ضابط قد یخلق 
 .إشكالیة حقیقیة

 :لذلك ینبغي التمییز بین

 یساعد الأطراف على إیجاد الحل، إبداء رأي توفیقي

 :وبین 

 .في الحقوق والمراكز القانونیة إبداء رأي قانوني

 .ویجب ألا یقدم الوسیط رأیًا قانونیاً خارج حدود تأھیلھ

 سادسًا: المشروع لم یحدد لغة الوساطة

 .ھذه ثغرة مھمة، خاصة في ضوء السماح بمراكز أجنبیة ووجود شركات ومستثمرین أجانب 

 :المشروع لم یبین 

 ھل اللغة العربیة ھي اللغة الأصلیة للوساطة؟  •

 ھل یمكن للأطراف اختیار لغة أخرى؟  •

 ھل یمكن إجراء الوساطة كاملة بلغة أجنبیة؟  •

 ما اللغة التي یحرر بھا اتفاق التسویة؟  •

 ھل تقبل المحكمة السوریة اتفاقًا محررًا بلغة أجنبیة؟  •

 ھل یلزم إرفاق ترجمة مصدقة؟ •

 ما النسخة المعتمدة عند وجود الاتفاق بلغتین؟  •

 من یتحمل تكالیف الترجمة والترجمة الشفویة؟  •

 .وھذه المسائل لیست شكلیة

 .فاتفاق التسویة یجب أن یحدد الحقوق والالتزامات بدقة، ثم قد یقدم إلى القضاء ویصبح سنداً تنفیذیاً

 المقترح 

 :یمكن إضافة مادة تقرر

تكون اللغة العربیة ھي اللغة الأصلیة لإجراءات الوساطة، ما لم یتفق الأطراف على استخدام لغة أخرى.  
ویجوز إجراء الوساطة وتبادل المذكرات والمستندات باللغة أو اللغات التي یتفق علیھا الأطراف. وإذا كان  

یة للتصدیق أو التنفیذ، وجب إرفاق  اتفاق التسویة محررًا بغیر اللغة العربیة وقدم إلى جھة قضائیة سور



ترجمة عربیة مصدقة وفق الأصول. وإذا حرر الاتفاق بأكثر من لغة، وجب تحدید النسخة المعتمدة عند 
 .الاختلاف

ھذه الصیاغة تحافظ على سیادة اللغة العربیة أمام الجھات القضائیة، وفي الوقت ذاتھ تجعل نظام الوساطة  
 .السوري قادرًا على التعامل مع التجارة والاستثمار الدولیین

 سابعاً: دور المحامي وضمان الإرادة المستنیرة 

المادة الثلاثون تنص على عدم وجوب توكیل محام في إجراءات الوساطة أو حضور جلساتھا، بل وتمتد إلى  
 .طلب تصدیق اتفاق التسویة وتنفیذه أمام الجھات القضائیة المختصة

 .ونرى أن ھذه المادة تحتاج إلى مراجعة دقیقة

 .لسنا مع فرض المحامي في كل جلسة وساطة

 .فالوساطة یفترض أن تتمتع بالمرونة

 :لكن یجب التمییز بین 

 مرحلة التفاوض 

 و 

 .مرحلة التنازل عن الحقوق وإنشاء الالتزامات والتصدیق والتنفیذ

فقد یدخل طرف إلى الوساطة دون معرفة قانونیة كافیة، ویوافق على تنازل واسع أو إبراء نھائي أو التزام  
 .طویل الأمد، ثم یتحول ذلك الاتفاق إلى سند تنفیذي

 :لذلك ینبغي أن یتضمن القانون على الأقل

 .حق كل طرف في الحصول على استشارة قانونیة مستقلة قبل توقیع اتفاق التسویة 

وفي بعض أنواع التسویات الحساسة، قد یكون من المناسب اشتراط إقرار الطرف بأنھ أتیحت لھ فرصة  
 .الحصول على استشارة قانونیة مستقلة

 .حمایة سلامة الرضاالمقصود ھنا لیس حمایة مھنة المحاماة، وإنما 

 ثامناً: الوساطة الإلزامیة وحدود الحق في التقاضي 

المادة الحادیة والثلاثون تجیز لمجلس القضاء الأعلى تحدید أنواع معینة من القضایا یجب على أطرافھا سلوك  
 .إجراءات الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء، ولا تقبل الدعوى قبل اتباع تلك الإجراءات 

 .ھذه المادة تمثل تحولاً مھمًا

 .شرطًا سابقاً لقبول الدعوىفالوساطة ھنا لم تعد دائمًا مسارًا اختیاریًا، وإنما یمكن أن تصبح 



 .ومن حیث المبدأ، یمكن أن تكون الوساطة السابقة للقضاء مفیدة في بعض أنواع المنازعات 

 .لكن النص بصیغتھ الحالیة یترك التفویض واسعًا

 :فھو لا یحدد 

 طبیعة القضایا التي یمكن إخضاعھا للوساطة الإلزامیة؛  •

 حدود ھذا الاختصاص؛  •

 الاستثناءات؛ •

 الحالات المستعجلة؛  •

 الإجراءات التحفظیة؛  •

 الحالات التي یخشى فیھا ضیاع الدلیل؛  •

 .المنازعات التي یوجد فیھا تفاوت كبیر في القوة بین الأطراف •

إطارًا واضحًا للوساطة الإلزامیة، بدل ترك نطاقھا بالكامل لقرارات  القانون نفسھلذلك ینبغي أن یضع 
 .لاحقة

 تاسعاً: وقف الدعوى لمدة قد تصل إلى ستة أشھر 

المادة السابعة تلزم المحكمة، في بعض الحالات، بتأجیل المحاكمة إلى حین انتھاء الوساطة، على ألا تتجاوز  
 .مدة التأجیل ستة أشھر

 .الغایة مفھومة

 .لكن ستة أشھر قد تكون مدة طویلة في بعض المنازعات، ویمكن إساءة استخدامھا

 .قد یبدأ أحد الأطراف وساطة لا بقصد التسویة، بل بھدف تعطیل الدعوى

ومن ثم ینبغي إعطاء المحكمة سلطة تقدیریة تسمح لھا برفض وقف السیر في الدعوى أو تقصیر المدة إذا  
 .تبین لھا أن الوساطة تستخدم بشكل كیدي أو بھدف المماطلة

 .كما یمكن التفكیر في مدة أصلیة أقصر، قابلة للتمدید بموافقة الأطراف إذا ظھر أن التسویة قریبة

 عاشرًا: الرقابة القضائیة على اتفاق التسویة 

المادة الخامسة والعشرون تتضمن ضمانة مھمة عندما توجب على المحكمة رفض التصدیق إذا كانت التسویة  
 .مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو غیر قابلة للتنفیذ، أو متعلقة بمسألة لا یجوز الصلح فیھا

 :لكننا نرى ضرورة توسیع نطاق الرقابة لیشمل صراحة 



 أھلیة الأطراف؛  •

 صحة التمثیل؛  •

 سلامة الرضا؛ •

 عدم وجود إكراه أو تدلیس؛  •

 وضوح الالتزامات؛  •

 عدم المساس بحقوق الغیر؛ •

 عدم مخالفة القواعد الآمرة؛  •

 .صحة التفویض عند توقیع التسویة باسم الشركات والأشخاص الاعتباریة •

 .وذلك لأن المحكمة ھنا لا تحسم النزاع في موضوعھ، وإنما تمنح اتفاق الأطراف قوة تنفیذیة

 .وكلما قل التدخل القضائي في موضوع النزاع، وجب أن تكون الرقابة على سلامة الاتفاق ذاتھ أكثر وضوحًا

 الحادي عشر: آثار الوساطة في المجال الجزائي 

 .المادة السادسة والعشرون من أكثر مواد المشروع حساسیة

فھي لا تقتصر على تسویة المطالبات المدنیة الناشئة عن الجریمة، وإنما ترتب في بعض الحالات آثارًا على  
دعوى الحق العام وعلى العقوبة، ویمكن أن ینتج عن التصدیق أثر مماثل للصفح أو للعذر القانوني المخفف  

 .بحسب الحالة

 .السیاسة الجزائیةوھذا یعني انتقال الوساطة من المجال المدني والتجاري إلى 

 .ونرى أن ھذه المسألة تستحق تنظیمًا أكثر تفصیلاً وربما باباً مستقلاً 

 :ویجب تحدید 

 أنواع الجرائم التي یجوز فیھا ذلك؛  •

 الجرائم المستبعدة؛  •

 حمایة المجني علیھ؛  •

 التأكد من عدم ممارسة الضغط؛ •

 وضع الحالات التي یوجد فیھا عدم توازن واضح بین الأطراف؛ •

 .حدود أثر التسویة على الحق العام •

 .ولا یكفي في مسألة بھذا الحجم الاكتفاء بقواعد عامة



 الثاني عشر: مراكز الوساطة ومراكز المصالحة القائمة 

المشروع یسمح بإنشاء مراكز وساطة تابعة لوزارة العدل، ومراكز خاصة، وفروع لمراكز أجنبیة، ویخضع  
 .المراكز للإشراف والتفتیش

 .وھذا اتجاه إیجابي من حیث المبدأ

بالمراكز التي كانت تمارس المصالحات قبل لكن في الواقع السوري یجب أن یكون ھناك نص واضح یتعلق 
 .صدور القانون

 .فلا ینبغي أن یؤدي صدور القانون إلى اكتساب أي مركز قائم صفة مركز وساطة معتمد بصورة تلقائیة

 :بل یجب أن تخضع جمیع المراكز، القدیمة والجدیدة، لمعاییر واحدة تتعلق بـ

 الترخیص؛  •

 الاستقلال؛  •

 الحیاد؛ •

 مؤھلات العاملین؛ •

 مصادر التمویل؛  •

 تضارب المصالح؛  •

 حمایة البیانات؛ •

 السریة؛ •

 الرقابة؛ •

 .آلیة الشكاوى •

الوساطة القانونیة المنظمة التي قد تنتج  المصالحة الاجتماعیة أو المحلیة قد تكون مفیدة، لكنھا تختلف عن 
 .سندًا تنفیذیاً

 الثالث عشر: السریة من نقاط القوة، لكنھا تحتاج إلى توضیح

المادة السادسة عشرة تقرر سریة إجراءات الوساطة وعدم جواز الاحتجاج أمام القضاء بما دار خلالھا أو قدم 
 .لأغراضھا

وھذا من أكثر أجزاء المشروع انسجامًا مع فلسفة الوساطة الحدیثة، كما أن القانون النموذجي للأونسیترال  
 ) .UNCITRAL(یعالج السریة ومقبولیة الأدلة باعتبارھما من المسائل الأساسیة في تشریعات الوساطة

 :لكن من الأفضل إضافة توضیح مھم

https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation?utm_source=chatgpt.com


المستند الذي كان موجودًا قبل الوساطة ولا یعتمد وجوده على إجراءات الوساطة لا یفقد قابلیتھ للإثبات  
 .لمجرد تقدیم نسخة منھ أثناء الوساطة

 .وإلا أمكن إساءة استخدام مبدأ السریة لإخفاء أدلة كانت موجودة بصورة مستقلة عن عملیة الوساطة

 الرابع عشر: تعارض المصالح من الجوانب الإیجابیة

المادة الحادیة عشرة تلزم الوسیط بالإفصاح عن الوقائع والظروف التي یمكن أن تثیر شكوكًا مبررة بشأن  
 .حیاده أو استقلالھ

 .وھذه ضمانة مھمة

، وكذلك إلى المركز نفسھ ولیس الوسیط  الوسیط الخاص من خارج الجدوللكن ینبغي أن تمتد بوضوح إلى 
 .فقط

فقد یكون المركز أو أحد مالكیھ أو مدیریھ مرتبطًا بأحد الأطراف، وھذه مسألة لا تقل أھمیة عن علاقة 
 .الوسیط الشخصیة بالطرف

 الخامس عشر: الوساطة الإلكترونیة اتجاه إیجابي ولكنھ یحتاج إلى بنیة تنظیمیة 

یسمح المشروع بعقد جلسات الوساطة باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونیة، كما یسمح بإنشاء منصة  
 .إلكترونیة للوساطة

 .وھذا توجھ إیجابي

 :لكن التنظیم التنفیذي یجب أن یعالج

 إثبات ھویة الأطراف؛ •

 صحة التوقیع الإلكتروني؛  •

 سریة الجلسات؛ •

 تسجیل الجلسة من عدمھ؛  •

 حمایة البیانات؛ •

 حفظ المستندات؛ •

 .مكان انعقاد الوساطة قانونًا عند وجود أطراف في دول مختلفة •

 .ھذه التفاصیل تزداد أھمیة في الوساطة الدولیة

 التقییم النھائي 



یستحق التأیید من حیث الفكرة، لكنھ یحتاج إلى مراجعة  من وجھة نظرنا، مشروع قانون الوساطة السوري 
 .تشریعیة جادة قبل إقراره بصیغتھ الحالیة

 .المشكلة لیست أن المشروع یمنح الوساطة أھمیة كبیرة

قوة الآثار القانونیة التي یمنحھا للوساطة لا یقابلھا حتى الآن مستوى مماثل من الوضوح  بل المشكلة أن 
 .في الضمانات

فالمشروع یسمح بوسیط من خارج الجدول، ولا یحدد بوضوح المرجعیة القانونیة للوساطة، ولا ینظم اللغة 
في النزاعات الدولیة، ویكتفي بحد أدنى عام من مؤھلات الوسیط، ویسمح لھ بإبداء الرأي، ویتیح السیر دون  

العملیة باتفاق یكتسب قوة السند  محام، ویجعل من الممكن فرض الوساطة قبل القضاء، ثم یسمح بأن تنتھي 
 .التنفیذي

 .وھذه العناصر لا ینبغي النظر إلیھا منفصلة

 .بل یجب قراءتھا كوحدة واحدة

 جوھر الملاحظات المقترحة على المشروع

 :نرى أن إعادة النظر یجب أن تتركز، بحسب الأولویة، على المسائل الآتیة

تحدید المرجعیة القانونیة واجبة المراعاة في الوساطة وعلاقتھا بالتشریعات النافذة والمرجعیة   .1
 .الدستوریة والقانون المختار في العلاقات الدولیة

تنظیم العلاقة بین الوسیط المقید في الجدول والوسیط الخاص من خارج الجدول وإخضاع الاثنین  .2
 .للضمانات المھنیة الأساسیة ذاتھا

 .إنشاء نظام اعتماد وتأھیل مھني حقیقي للوسطاء .3

تحدید اللغة المعتمدة وإجراءات استخدام اللغات الأجنبیة والترجمة والنسخة المرجحة لاتفاق   .4
 .التسویة

 .ضبط حدود حق الوسیط في إبداء الرأي ومنع تقدیم تقییم قانوني خارج نطاق تأھیلھ .5

 .تعزیز الحق في الاستشارة القانونیة المستقلة قبل توقیع التسویة .6

 .تقیید الوساطة الإلزامیة ووضع استثناءات واضحة لحمایة حق الوصول إلى القضاء .7

 .تقویة الرقابة القضائیة السابقة على منح التسویة قوة السند التنفیذي .8

 .إعادة تنظیم الوساطة في المنازعات ذات الأثر الجزائي بصورة أكثر تفصیلاً  .9

إخضاع جمیع مراكز الوساطة، بما فیھا المراكز القائمة سابقاً والمراكز الأجنبیة، لنظام موحد  .10
 .للترخیص والرقابة والاستقلال والشفافیة



 .تطویر قواعد السریة بما یحمي الوساطة دون تحویلھا إلى وسیلة لحجب أدلة موجودة أصلاً  .11

 .وضع قواعد تفصیلیة للوساطة الإلكترونیة وحمایة البیانات والتحقق من الھویة والتوقیع .12

 : الرؤیة

 .الوساطة لیست خصمًا للقضاء، ولا ینبغي أن تكون كذلك

 .وھي لیست تحكیمًا مبسطًا، ولا مصالحة اجتماعیة غیر منضبطة

 .طریق قانوني مستقل للتوصل إلى حل رضائيالوساطة ھي 

 :ولھذا فإن نجاح مشروع القانون یتوقف على تحقیق توازن دقیق بین 

 حریة الأطراف وبین القواعد الآمرة،

 مرونة الوساطة وبین وضوح المرجعیة القانونیة،

 حریة اختیار الوسیط وبین ضمان كفاءتھ ومساءلتھ، 

 الانفتاح على الشركات والمراكز الأجنبیة وبین حمایة اللغة والنظام القانوني الوطني،

 سرعة التسویة وبین ضمان سلامة إرادة الأطراف، 

 .وتخفیف العبء عن القضاء وبین عدم تحویل الوساطة إلى عائق أمام الوصول إلیھ

 :والسؤال الذي ینبغي أن یوجھ إعادة مراجعة المشروع لیس

 ھل نرید الوساطة في سوریا؟

 .فالجواب في تقدیرنا نعم

 :وإنما السؤال الأدق ھو 

 ھل أنشأنا منظومة وساطة تملك من الضمانات بقدر ما منحناھا من الآثار؟ 

 .وبالصیاغة الحالیة، نرى أن الإجابة ما زالت تحتاج إلى استكمال

فالقاعدة التي ینبغي أن تحكم المشروع بسیطة: كلما اقترب أثر اتفاق التسویة من أثر الحكم القضائي،  
 .وجب أن تقترب ضمانات الوصول إلیھ من ضمانات العدالة

 حماة  –سوریا  –تنظیم مكتب البغدادي للمحاماة 
 بإشراف المحامي والمستشار القانوني عمر ریاض بغدادي

 


